[image: image1.jpg](@)

Jrlill Al pdaadtt dedaied!
Organisation Démocratique du Travail










تقديم:
نجد أنفسنا مجددا، بعد تجارب إصلاحية عديدة كلها باءت بالفشل، نجد أنفسنا أمام مدارسة ومناقشة واحدة من أهم القضايا التي شغلت المجتمع المغربي عبر عقود من الزمن وأسالت العديد من المداد ،أثارت موجة من الجدالات والنقاشات والانتقادات، يتعلق الأمر إذن بالمسألة التعليمية وما يرتبط بها من سياسة تعليمية والاختيارات والتوجهات التربوية المؤطرة للبرامج الإصلاحية.   

  ومن المعلوم أن قضية التربية والتعليم،  ظلت تمثل عنصر جدل قوي حول الاختيارات والتوجهات التربوية لبناء الإنسان الذي نريده، باعتبارها تشكل الجزء المحوري في الاختيارات الوطنية، للمغرب الذي نريده، والمجتمع الذي نريده.

 لقد كانت مسيرة منظومتنا التربوية مليئة بالإخفاقات والتعثرات المتكررة التي عرفتها مشاريع الإصلاح، والتي شكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999-2008) آخر نموذج لهذا الإخفاق باعتراف الجميع. (تقارير وزارة التربية الوطنية. التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتعليم دون ذكر تقارير المؤسسات الأجنبية ). 
لكن، موضوع المداخلة لا يتعلق بالوقوف عند المحطات الإصلاحية السابقة والحديث عن الماضي بالرغم من أهميته، موضوع مداخلتي يتعلق بحاضر منظومتنا التربوية وبآخر المستجدات في الميدان التربوي ألا وهو الإعلان عن البدء ببرنامج إصلاحي جديد أطلق عليه إسم المخطط الاستعجالي أو البرنامج الاستعجالي.

واقتناعا منا في المنظمة الديمقراطية للتعليم بأن دور النقابة التعليمية لا يقتصر فقط على الشق المطلبي البحث والشق الاحتجاجي، بل يجب أن يتعداهما إلى تجسيد قوة اقتراحية تتضمن إبداء الرأي في السياسة التعليمية وتضع ضمن انشغالاتها السياسية مسألة الدفاع عن المدرسة العمومية والتعليم العمومي في أبعاده التربوية والاجتماعية والحقوقية، ولأننا نقابة مواطنة تحمل في طياتها مشروع مجتمعي ينشد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق الأساسية وتدافع بقوة واستماتة عن الخدمات والقطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم باعتباره القطاع الكفيل بتكوين وتأهيل الرأسمال البشري الذي يعتبر المحور الرئيسي  والقاطرة الأساسية للتنمية المجتمعية الشاملة، ولأننا نقابة ذات قوة اقتراحية لدينا اقتراحاتنا في المسألة التعليمية ولدينا تصوراتنا حول المنظومة التربوية، دأبنا منذ التأسيس على فتح باب ورش فكري ونقاش مفتوح مع مختلف الفعاليات النقابية والسياسية والحقوقية  والفكرية حول المسألة التعليمية ببلادنا ونظمنا في هذا الإطار ندوتين وطنيتين، وها نحن اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للمدرس، ندشن حلقة جديدة من النقاش الهادف والمسؤول حول المسألة التعليمية من خلال قراءة نقدية للبرنامج الاستعجالي.
 لكن، قبل الشروع في هذه القراءة،  تطرح علينا الأسئلة الأولية التالية:

1. ماهي أسباب نزول هذا البرنامج وبشكل استعجالي كما تدل عليه تسميته؟

2. ما هي العلاقة بين الميثاق الوطني والبرنامج الاستعجالي، هل هي علاقة استمرارية  أم قطيعة ؟ 

3. ما هي المنهجية التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في صياغة المشروع؟
4. ما هي مرتكزاته وتوجهاته ومضامينه؟ 
5. وما هي قراءتنا النقدية له، وماهي أهم الملاحظات والتساؤلات؟
1. أسباب النزول:

   معلوم أنه قد صدر تقرير للبنك الدولي في بداية الموسم الدراسي 2007-2008 والخاص بواقع التعليم ببلدان شمال إيفريقيا والشرق الأوسط حيث جاء المغرب في الرتبة 11 ضمن 14 دولة، أقر بتخلف النظام التعليمي بالمغرب على جميع الأصعدة، الكمية والنوعية، حتى بالمقارنة مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الاوسط. وهو تقرير شكل صفعة حقيقية للمسؤولين عن السياسة الحكومية الذين سارعوا في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتعليم للإقرار، وبمرارة لم يستطيعوا إخفاءها، بفشل جل الرهانات الكمية والنوعية التي طبل لها ما سمي بـ «الميثاق الوطني للتربية والتكوين» قبل تسع سنوات.
كما سطر تقرير البنك الدولي توجهات جديدة وتضمن إملاءات وجب على المغرب سلكها من بينها التسريع بوثيرة الخوصصة وتطبيق ما يسمى بترشيد وعقلنة النفقات والتخلي التدريجي لدور الدولة على القطاع. 
وقد اعترف العديد من المسؤولين  والقائمين على الشأن التعليمي ببلادنا مباشرة بعد صدور هذا التقرير بإخفاق الإصلاح التعليمي وبتفاقم وتجذر الاختلالات على مختلف المستويات وبالتالي الإقرار بشكل صريح بفشل ما يسمى بالميثاق في إصلاح التعليم.
  كما جاء إصدار البرنامج الإصلاحي بعد تأكيد أعلى سلطة في البلاد في عدة مناسبات على ضرورة الإسراع بإصلاح حقل التربية والتعليم وإيلائه الأهمية التي يستحق، وهي من بين التوجيهات والتعليمات التي تم تقديمها إلى الحكومة الجديدة والتي شرعت في تنفيذها وأجرأتها مباشرة بعد تشكيلها (ليس فقط في التعليم، بل في العدل .....)
2. علاقة الميثاق بالبرنامج الاستعجالي
  يشكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين الإطار المرجعي للبرنامج الاستعجالي ويستند أساسا على توجيهاته، وحسب مهندسي البرنامج فإن هذا الأخير جاء ليرفع من وثيرة الإصلاح الذي سطره الميثاق . 
الصفحة 1: "إزاء هذا التحدي .................
الصفحة 86: " إن البرنامج الاستعجالي الذي يندرج في رؤية مستقبلية ......
2. التعريف بالوثيقة:
الوثيقة موضوع العرض. وهي وثيقة صادرة بتاريخ دجنبر 2007 وقد نشرت عدد من الجرائد مقتطفات منها. وهذا يعني انها صدرت حتى قبل تقرير المجلس الاعلى للتعليم الصادر في ابريل الفارط والذي أشار بلاغ عنه حينها أن الوزارة ستصدر مخططا استعجاليا للنهوض بمنظومة التربية والتكوين.
  كما يجب الإشارة إلى نقطة جد مهمة وهي أن الوثيقة التي بين أيدينا والتي سلمت للنقابات التعليمية من أجل إبداء رأيها فيها هي وثيقة تركيبية في حين لا نتوفر على الوثيقة المفصلة التي تتضمن حسب ما ورد في الفقرة الأخيرة من التوطئة الصفحة 2  حيث نقرأ ما يلي: " وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد أعدت، بالإضافة إلى هذه الوثيقة، تقريرا مفصلا يقدم كل الإجراءات والعمليات المكونة للبرنامج، كما يبرز العناصر الإضافية فيما يتعلق بتشخيص الوضعية الراهنة لمنظومة التربية والتكوين، ومختلف المشاريع التي تضمنها هذا البرنامج، بتقديم مستلزماتها وكلفتها ومخططات العمل اللازمة لإنجازها." 
يغطي هذا البرنامج الإصلاحي الفترة ما بين 2009 و 2012 ويتضمن 4 مجالات رئيسية:
  المجال الأول: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة
  المجال الثاني: حفز المبادرة والامتياز في الثانوية التأهيلية والجامعة والتكوين المهني

  المجال الثالث: المعالجة الملحة للإشكاليات الأفقية الحاسمة للمنظونة التربوية

  المجال الرابع: توفير الموارد اللازمة للنجاح

  ويشتمل البرنامج على 23 مشروعا موزعا على المجالات الأربع على الشكل التالي:

  المجال الأول: 10 مشاريع  (من 1 إلى 10)

  المجال الثاني: 4 مشاريع   (من 11 إلى 14)

   المجال الثالث: 7 مشاريع  (من 15 إلى 21)

  المجال الرابع:   2 مشاريع ( 22 و 23)
3. ملاحظات حول البرنامج:
الملاحظة الأولى:  عدم تطبيق مبدأي الإشراك والتشاور

 وتتعلق بالمنهجية التي اعتمدتها الوزارة الوصية في إعداد وصياغة هذا البرنامج، وهي منهجية بعيدة كل البعد عن " ثقافة الإشراك " وثقافة التشارك التي تدعي الوزارة اعتمادها في العديد من فقرات البرنامج .

1- عدم إشراك الفاعلين التربويين، والأطر التعليمية، في صياغة المشروع، ولم يطلب منها حتى بعد الصياغة، قراءته القراءة التربوية والمعرفية المطلوبة، بغاية إثراء المشروع، وتفادي النواقص والأخطاء، وما يقتضيه الأمر من تصحيح وإبداء للرأي في قضية ترهن حاضر ومستقبل المغرب لعقود. وأيضا، بغاية المساهمة في بنائه وتبنيه والانخراط في تنفيذه والتعبئة لتوفير شروط نجاحه وتحمل المسؤولية تجاهه.

2- عدم إشراك النقابات:

لم تتم استشارة النقابات التعليمية في مختلف مراحل إعداد المشروع وتم استدعاؤها بشكل مباغث وارتجالي ليوم دراسي أو أيام دراسية في فصل الصيف حول البرنامج من أجل شرعنته ومن اجل انتزاع توقيع على شيك من بياض ليس إلا. وقد كان من المفروض أن تعمل الوزارة الوصية على إشراك النقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني أولا وقبل كل شيء في عملية تشخيص دقيق علمي وموضوعي لحالة وواقع المنظومة التربوية للوقوف بشكل متأن ومسؤول على مكامن الضعف ونقط القوة في نظامنا التعليمي قبل تسطير وبشكل جماعي برنامج إصلاحي متوافق حوله  
الملاحظة الثانية: التمادي في سياسة الخوصصة 
هناك إشارة واضحة وصريحة باستمرار تبني الدولة لسياسة تفويت قطاع التربية والتعليم إلى القطاع الخاص، و وكذا التأكيد مجددا على تخلي الدولة وتملصها من مهامها وأدوارها في ضمان التربية والتعليم كحق من الحقوق الأساسية للإنسان. ويتضح ذلك بشكل واضح  الصفحات من 79 الى 83 تؤكد ، وتعبر بقوة عن المنظور الحكومي لقطاع التربية والتعليم، وهكذا نقرأ في ص 80 ما يلي: " النهوض بالعرض التربوي الخصوصي بغية التخفيف من العبء المالي للدولة في تمويل المنظومة " ص 80 . وهو ما يتطلب " تشجيع تنمية العرض التربوي الخصوصي" .

ويذهب المشروع إلى أبعد من ذلك ليعلن صراحة عن المضامين الحقيقية لهذا التشجيع ليؤكد في ص 80 " إقرار تدابير تحفيزية تمكن من تسهيل استثمار الخواص في قطاع التعليم ( آليات اقتناء الأراضي بشروط تفضيلية،  ولتمويل كلفة الاستثمار لتحمل جزء من تكاليف البناء ) !! " وتفويض تدبير مؤسسات عمومية قائمة: تفويت البنيات والتجهيزات وإلحاق الأطر التربوية بالتعليم الخاص، وتقديم إعانات محتملة لتسيير مؤسساته حسب التعريفة المتبناة في كل مؤسسة مثلا " ص 83 

* خوصصة بعض الوظائف عبر تفويتها للقطاع الخاص ولكبار المستثمرين. وهذه الوظائف هي: البناء 

  والصيانة والنقل والترميم والحراسة والأمن والفضاءات الخضراء وتدبير الداخليات.

* تفويت التعليم الأولي بشكل تدريجي للخواص: الصفحتين: 11 – 12 

 نقرأ : " يشكل تعميم العرض التربوي ........

   ويظهر هذا التوجه بشكل واضح عند الفقرة  التالية: " في الوسط القروي وفي المناطق الفقيرة ....
  وفي الصفحة  13: نقرأ " في الوسط الحضري، الذي يتيح المزيد من الإمكانيات .........
* إحداث وكالات وطنية للإشراف على بعض الاختصاصات التي كانت مناطة بالإدارة المركزية والتي ستتيح مزيدا من المرونة في التدبير. والوزارة منكبة حاليا على الإعداد والتحضير لإطلاق 16 وكالة وطنية، تعمل تحت وصاية الوزارة، وتسند لها اختصاصات كافية لمباشرة عملها، كل حسب المهمة التي ستحدث لها.

ومن بين هذه الوكالات الستة عشر، ''الوكالة الوطنية لتدبير البنايات والصيانة''، مهمتها تدبير المؤسسات التعليمية، التابعة حاليا للأملاك المخزنية. ثم ''وكالة النهوض بالتعليم الأولي'' التي ستحدث لتعويض مديرية محاربة الأمية بوزارة التربية الوطنية، والتي كانت كتابة للدولة سابقا. كما سيتم إحداث وكالة أخرى تحت اسم ''المركز الوطني للتجديد والبحث التربوي''، الذي هو عبارة عن قسم بالوزارة حاليا، يعنى بما هو بيداغوجي وتربوي. وتنكب الوزارة كذلك على إحداث ''صندوق لدعم التمدرس''، تتمثل اختصاصاته في محاربة الانقطاع المدرسي، ودعم تلاميذ الأسر الفقيرة. إضافة إلى وكالات أخرى قيد التفكير.
الصفحة 67 : "سيجرى تحسين فعالية الإدارة المركزية .......
   لنأخذ مثلا نموذج "الوكالة الوطنية لتدبير البنايات والصيانة"، التي ستكون على غرار الوكالة العقارية، ستمنح لها كافة الاختصاصات التي تمكنها من الاستثمار في كل ما له علاقة بقطاع التعليم، بما فيه بيع وشراء المؤسسات التعليمية، وكراء واجهاتها للشركات التجارية، أو كراء خدماتها من ملاعب رياضية وغيرها، قصد تحقيق التمويل الذاتي. وذكر المصدر أن الغاية من ذلك هو صيانة المؤسسات التعليمية، بمد الطرق، والكهرباء والماء والسكن. ولم يستبعد المصدر أن تكون هذه الوكالات تعبد الطريق نحو خوصصة المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات. 

  وهكذا نلاحظ كيف أن مشروع وزارة التربية الوطنية الذي صاغه مكتب الدراسات بعيدا عن الاستشارات الضرورية مع الفاعلين التربويين والفرقاء الاجتماعيين، يسير في بناء نسق تعليمي/ تربوي آخر يقوم على مبدأ الاعتماد على القطاع الخاص. وهذه الاستراتيجية هي ترجمة عملية للاتفاق الإطار، بين الحكومة والتعليم  يوم 8 ماي من سنة 2007، والذي منحت الحكومة بموجبه إعفاءات وامتيازات ضريبية مهمة وغلاف مالي ضخم قدر بـ 8 مليار.
الملاحظة الثالثة: تكريس ضرب المجانية
من أهداف البرنامج الاستعجالي هو التعجيل بالإجهاز على مجانية التعليم، بحيث نقرأ في الصفحة 81 " سيتم إحداث صندوق مختص للدعم المالي يهدف إلى تجميع وتدبير الموارد التكميلية اللازمة لاستكمال الإصلاح، تتم تغذيته من قبل فعاليات المجتمع وسيكون له هدفان:

- تأمين تمويل برنامج استكمال الإصلاح.
· تأمين الشفافية الضرورية لتخطيط مشاريع البرنامج الاستعجالي وتدبيرها وتقويمها.

وهكذا نلاحظ أن البرنامج، ثارة يتحدث عن فعاليات المجتمع، وتارة أخرى يتحدث عن مساهمة كل مكونات المجتمع، وهي تعابير غير مدققة وغير مضبوطة، وان كانت تهدف في غاياتها الإستراتيجية إلى ضرب المجانية من خلال فرض رسوم إضافية وخصوصا في التعليم الثانوي التأهيلي والجامعي.

الملاحظة الرابعة: الحد من التوظيف عبر تطبيق إجراءات غير تربوية
تواصل الوزارة الوصية تطبيق سياسة تقشفية في مجال التوظيف تطلق عليها " ترشيد كثلة الأجور من أجل تحسين مردودية المنظومة"  إن الأمر يتعلق بالالتفاف على الخصاص وتوفير مناصب مالية، إنها هواجس لا تربوية. إذ نقرأ في الصفحة 80 ما يلي: 

" بالنظر للأهمية التي تمثلها كثلة الأجور في ميزانية منظومة التربية والتكوين، فإن ترشيدها يمثل عاملا حاسما في تحسين مردودية المنظومة. ولأجل ذلك تم رصد العديد من مواطن الترشيد سيتم تفعيلها في إطار المخطط الاستعجالي: التوظيف الأمثل للمدرسين باستكمال الغلاف الزمني الأسبوعي بمجموعة من الإجراءات: توظيف المدرس المزدوج أو المتعدد الاختصاص، جهوية التوظيف، ترشيد التوزيع الزمني للبرامج."

  وهكذا، يتضح لنا ما يلي:

- إحداث إطارات جديدة للمدرس(ة) (المدرس المزدوج، المتعدد الاختصاص، المتنقل ..)، وهي كلها إجراءات وتدابير تنعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمدرس وتضرب في العمق مبدأ الجودة التي تطبل لها الوزارة الوصية وتؤثر على المردودية وتقلل من قيمة مهنة التدريس. 
· البدء في تطبيق التوظيف الجهوي المبني أساسا على التعاقد
· توظيف المدرس في أكثر من مؤسسة قصد استكمال الغلاف الزمني
· إلغاء تدريس بعض المواد ببعض المستويات: الفلسفة في الجذوع المشتركة، الترجمة
   التاريخ والجغرافيا في التخصصات العلمية .. 
· التقليص اللاتربوي في الحصص الأسبوعية للعديد من المواد الدراسية: الفرنسية، العربية، الأنجليزية، الاجتماعيات ....
· إلغاء التفويج في المواد العلمية الطبيعيات والفيزياء
   الملاحظة الخامسة: البرنامج الاستعجالي يواصل الإجهاز على مكاسب الشغيلة التعليمية
  * الساعات الإضافية الإجبارية الجديدة: يحاول البرنامج الاستعجالي زيادة ساعتين إضافيتين إجباريتين للمدرسين في الوقت الذي تطالب الأسرة التعليمية بحذف الساعات التطوعية التي تحملتها لمدة عقود من الزمن. وفي الوقت الذي نطالب بتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية ضمانا للجودة وللتحكم في الزمن التربوي، مع العلم أن عدد الأقسام المسندة لكل أستاذ قد زادت في جميع المواد بسبب التقليص من عدد ساعات الحصص الأسبوعية للمواد الدراسية، الشيء الذي أصبح يشكل عبئا إضافيا بالنسبة للأستاذ (التحضير، التصحيح،..) ،والخطير في الأمر أن المدرس يمكن أن يقوم بهذه الساعات الإضافية بعيدا عن مؤسسته الأصلية مع البدء في تطبيق نظام جديد لجداول الحصص لن يكون إلا كارثيا ويجهز على ما تبقى من المكتسبات. 
 الصفحة 61: 

الصفحة 80-81:

* "المدرس المتحرك" :محاولة خلق وإقحام مفاهيم جديدة وغريبة على أساس نظام جديد لتعيين المدرسين حسب الجهة وليس حسب المؤسسة أو حتى النيابة، وهذا الإجراء يرمي إلى شرعنة بعض التدابير والإجراءات التي تمس أساسا بمكاسب الشغيلة، ومن بين هذه المفاهيم: "المدرس المتحرك"، فماذا يفهم من هذا المفهوم؟ وما تقصد الوزارة الوصية ؟ وما هو هذا المدرس المتحرك بنظر الوزارة؟

 المدرس المتحرك هو المدرس الذي يحمل معه أثاث منزله وأولاده ومحفظته على ظهره ويتنقل أو بالأحرى يتحرك عبر مؤسسات الجهة ليسد النقص الحاصل.

· المدرس المزدوج والمتعدد الاختصاص:

بمعنى أن المدرس يجب أن يكون مؤهلا ومساعدا لتدريس مجموعة من التخصصات أو ما شرعوا في تطبيقه ما يسمى بالمواد المتآخية أي أن مدرس اللغة العربية يمكن أن يدرس التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا، ومدرس الأنجليزية يمكن أن يدرس الفرنسية والعكس صحيح ، ومدرس الرياضيات يمكن أن يدرس الفيزياء والطبيعيات والعكس صحيح.

 كما نقرأ كذلك في الصفحة 80 

 "التوظيف الأمثل للمدرسين باستكمال الغلاف الزمني الأسبوعي، بمجموعة من الإجراءات: توظيف المدرس المزدوج أو المتعدد الاختصاص، جهوية التوظيف، وترشيد التوزيع الزمني للبرنامج " ص 80

 بمعنى أن المدرس سيشتغل في أكثر من مؤسسة تعليمية لاستكمال الغلاف الزمني الأسبوعي.  و هذا ما بدأنا نشهده خلال السنتين الفارطتين ببعض النيابات.
* شروط ولوج مهنة التدريس ، التوظيف والترسيم:

      البرنامج الاستعجالي يحاول سن قوانين وتشريعات جديدة، مغايرة تماما لنظام الوظيفة العمومية، وللنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، سواء تعلق الأمر بالشروط الجديدة لولوج مهنة التدريس أوبطريقة التوظيف، والترسيم. ويمكن القول، وكما سيتضح من خلال الاستشهادات أن هذا الموضوع يتحكم فيه بالأساس المنطق المقاولاتي الصرف والهاجس المادي بعيدا عن الهاجس التربوي. 
  بالنسبة للشروط الجديدة لولوج مهنة التدريس: سوف يشترط مستوى ثلاث سنوات على الأقل بعد الباكلوريا بدل سنتين المعمول بها حاليا بمراكز تكوين المعلمين والمراكز الجهوية التربوية.

وهكذا نقرأ في الصفحة 55 :

 "  

 أما بالنسبة للتوظيف: فسوف يتم تطبيق نظام جديد للتوظيف يتمثل في التوظيف بالعقدة وعلى صعيد الجهة وهو الأمر الذي يتنافى مع نظام الوظيفة العمومية والقوانين المنظمة لها.
وهكذا نقرأ في الصفحة 55 من المشروع من خلال التقرير التركيبي ما يلي :
 " وسوف تتم مراجعة أشكال التوظيف، إذ ستجري على مستوى كل أكاديمية على حدة، وفق نظام تعاقدي على صعيد الجهة " 

وأما الترسيم فسوف يكون مشروطا بالنجاح في المباراة من قبيل " شهادة الأهلية لمهنة التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي"، بعد ثلاث (3) إلى أربع (4) سنوات من الممارسة " ص 56 .

إن هذا المقترح لا تحكمه منطلقات تربوية ولا منطق تعليمي، بل منطق الضبط الإداري/ والمالي المؤطر بثقافة التقني، إذ لا مبرر لجعل المدرس في حالة انتظار لمدة أربع سنوات لمعرفة مصيره، والحال أنه ولج مركز التكوين وتخرج منه بامتحان.

والحال أن حامل الباكلوريا عليه أن ينتظر على الأقل 9 سنوات لكي يضمن الترسيم بأسلاك التعليم

3 سنوات للحصول على الإجازة ثم بعد ذلك وبعد النجاح في مباراة الولوج لإحدى مراكز التكوين، عليه أن يقضي 3 سنوات من التكوين ، وبعد التعيين عليه أن ينتظر من 3 إللا 4 سنوات لينعم بالترسيم أي 9 سنوات من الدراسة. 

لقد اختار مشروع البرنامج الاستعجالي إثقال كاهل الشغيلة التعليمية وتحميلها فاتورة وتكلفة تنفيذ هذا البرنامج من خلال التدابير التالية:

· التوظيف التعاقدي.

· الساعات الإجبارية.
· المدرس المتحرك.
· المدرس المتعدد الاختصاصات.
· الاشتغال خلال العطل البينية.
· تنظيم فترات تهيئته تسبق الدخول المدرسي، 10 أيام قبل الدخول المدرسي.
· الدعم لفائدة التلاميذ المتعثرين.
· تخصيص زمن للاستماع للآباء والتلاميذ المتعثرين، والتنسيق مع المستشارين في التوجيه وعقد مجالس الأقسام لوضع برامج الدعم.
· الاقتطاع من أجور المتغيبين بدون تدقيق وتحديد للغياب ( والحال أن القانون واضح في الموضوع).
· الترسيم بعد 3 أو 4 سنوات من العمل.
· عدم احتساب الساعات المخصصة للتحضير والتصحيح خارج الحصص الرسمية.
إن هذه التدابير المعلنة لا ترهق و لا تجهز على مكتسبات الشغيلة التعليمية فقط، بل تضرب حقها في الاستقرار ولا تعمل على توفير ظروف عمل مريحة وملائمة، وتتناقض كلية مع مضامين توصيات الندوة الدولية لليونسكو، ومنظمة العمل الدولية (1966) حول ظروف عمل المدرسين. هذا علاوة على أن هذه الإجراءات تشكل عوائق أمام تحقيق الجودة والمردودية.
   الملاحظة السادسة: القضاء على تماسك ووحدة صف العاملين بالمدرسة العمومية
* الاستمرار في تفويض بعض المصالح وخوصصة بعض الوظائف عبر تفويتها للقطاع الخاص ولكبار المستثمرين. وهذه الوظائف هي: البناء والصيانة والنقل والترميم والحراسة والأمن والفضاءات الخضراء وتدبير الداخليات.

* تطبيق آلية الأستاذ المتحرك

* إعادة الانتشار على المستوى الجهوي
* التوظيف التعاقدي – خلق فئة تعليمية جديدة

* 

وتعتبر هذه الإجراءات وغيرها مما سيليها جزء من مخطط جهنمي يروم تفكيك وحدة صف الشغيلة التعليمية والقضاء تدريجيا على نقط القوة الكامنة في تماسك الصف التعليمي حتى يتسنى خلق شرخ غائر وهوة عميقة بين مختلف العاملين بل وبين مختلف الفئات بل وبين أصحاب السلم 10 والسلم 11 وخارج السلم وأساتذة الابتدائي المجازين وغير المجازين وحاملي الشواهد العليا ..... وبالتالي محاولة توظيف هذه الفئوية المصطنعة لتمزيق الصف التعليمي والتشجيع على التشرذم والتشتت، الشيء الذي كان له الأثر السلبي على العديد من المحطات النضالية حتى صرنا نسمع عن صراعات بين الفئات بل وبين الأساتذة في نفس المؤسسة، وصرنا نسمع عن تكسير للإضرابات .... وغيرها من المظاهر الدخيلة والمفتعلة لضرب وحدة الصف التعليمي. والخطير في الأمر أن هذه الخطة تستهدف في بعدها الخفي ضرب تماسك المجتمع المغربي برمته، وضرب هذه الشريحة المثقفة من المجتمع والتي كانت دائما الرافعة الأساسية لكل التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية، وكانت ترفع مشعل المطالبة بالتغيير ومشعل تأطير المواطن المغربي.    

   الملاحظة السابعة: تأجيل إيجاد حل للمسألة اللغوية

  كما نعرف تعتبر المسألة اللغوية إحدى الإشكاليات الكبرى في نظامنا التعليمي بحيث شكلت عائقا حقيقيا أمام  تسهيل الانتقال من الثانوي إلى الجامعي أو إلى المعاهد العليا. يمكن القول لإن هناك هوة واسعة تفصل بين التعليم المدرسي من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي المعرب وبين التعليم الجامعي المفرنس كليا؛ الشيء الذي كانت له نتائج جد سلبية نذكر من بيتها:

· عدم تمكن الطلبة من مسايرة المواد العلمية المدرسة بالفرنسية في الكليات

· ضعف مستوى التلاميذ في اللغة الفرنسية
 فالبرنامج الاستعجالي أو بالأحرى واضعوه لم يستطيعوا أن يقتربوا أو حتى أن يحاولوا إيجاد حل لهذه المعضلة ، فقرروا إحالتها إلى المجلس الأعلى للتعليم للبث فيها مع العلم أن صلاحية المجلس هي استشارية فقط.

   نقرأ في المجال 3 (مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربية والتكوين" الصفحتين  72 – 73:
" باعتبار الأهمية الجوهرية للمسألة اللغوية وحساسيتها، لا يمكن مقاربتها وضبطها بصورة بناءة إلا في إطار ملائم للتفكير الرزين بوسعه تحييد الحساسيات وكل المؤثرات السلبية."

   الملاحظة الثامنة: التخبط في اختيار الخيارات والمقاربات البيداغوجية المعتمدة في التدريس

-  يقترح البرنامج الاستعجالي مقاربة جديدة للتدريس يطلق عليها "بيداغوجية الإدماج" مع العلم أن هيئة التدريس لم تستوعب بعد بيداغوجية التدريس بالكفايات، والبعض الآخر لازال في طور الاستئناس بها ومحاولة استيعابها، بينما لازال البعض يعتمد على التدريس بالأهداف لغياب التكوين المستمر في هذا الباب لا بالنسبة للمدرسين ولا للمفتشين الذين لم يتلقوا أي تكوين حقيقي في هذا المجال، لتخرج علينا الوزارة باقتراح مقاربة جديدة أو بيداغوجية جديدة للتدريس،  الشيء الذي نسجل معه الملاحظات التالية:

  - تخبط الوزارة الوصية في اختيار المقاربة البيداغوجية الأصلح لنظامنا التعليمي والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بعض المؤشرات كمستوى تلامذتنا، ومشكل الاكتظاظ، .....

  - التأثير السلبي على لهذا الخيار الجديد على المدرسين والتلاميذ على السواء

  - إمكانية تغيرر المقررات والمناهج الدراسية مرة أخرى لملاءمتها مع البيداغوجية الجديدة المقترحة

  - إمكانية اقتراح نظام تقويمي جديد أي نظام جديد للامتحانات .  
     الملاحظة التاسعة: طغيان الهاجس المادي على حساب مهنة التدريس والقيمة الاعتبارية للمدرس(ة)
   يركز البرنامج الاستعجالي على المجالات التي لا تتطلب غلافا ماليا كبيرا وتشكل أهداف تبقى صعبة المنال بالنظر للإكراهات المتعددة التي تواجهها المنظومة وبالنظر كذلك إلى تجذر الاختلالات البنيوية، مع العلم أن أغلب هذه الأهداف قد سطرها الميثاق منذ سنوات لكنها بقت حبرا على ورق فقط، التركيز على المجالات التي لا تتطلب غلافا ماليا مهما مثلا المجال الأول الذي يتضمن 10 مشاريع (أي نصف تقريبا نصف المشاريع المقترحة في البرنامج) ، بينما يلاحظ أن للبرنامج أهداف غير معلنة وخطط ومشاريع تستهدف مراجعة تكلفة ميزانية التسيير والتحكم الصارم في الموارد البشرية في اتجاه تقليص عددها وتحميلها أعباء إضافية والمس من مهنة التدريس اجتماعيا معنويا ومهنيا، بدعوى ترشيد وعقلنة الموارد المالية والبشرية والمبنية بشكل رئيسي على أساس السعر والتكلفة وليس على أساس الجودة والمردودية.

   الملاحظة العاشرة:  تقليص أدوار النقابة التعليمية عبر ميثاق مشبوه
 هنا، يجب أن نقف عند نقطة مهمة وخطيرة وهي عدم إشراك النقابات التعليمية في كل مراحل إنجاز البرنامج الاستعجالي بدءا من مرحلة  الصياغة والإعداد إلى مرحلة إخراجه للوجود وبالتالي إقصاء النقابات التعليمية من إبداء آرائها وتقديم مقتراحاتها

فالإقصاء ينطوي على هدف آخر وعلى غرض في نفس يعقوب كما يقول المثل، بحيث يعتبر إقصاء  النقابات التعليمية من مشاركتها منذ البداية  بمثابة محاولة تحييد وتهميش النقابات التعليمية من القيام بدورها في تقديم مقترحاتها وتصوراتها حول السياسة التعليمية وحول المخططات الإصلاحيةن وبمثابة إرسال رسالة قوية وصادمة إلى هذه التنظيمات مفادها أنها قاصرة وغير قادرة على تقديم تصورات واقتراحات تهم إصلاح قطاع التعليم وبالتالي محاولة حصر دورها في مجال الملف المطلبي الصرف دون تجاوز الخطوط الحمراء أي دون السماح لها حتى بمناقشة وتقديم تصوراتها فما بالك بفرض توجهاتها واختياراتها المتعلقة بالسياسة التعليمية بالبلاد وبمنظورها حول تجاوز الإشكالات والاختلالات التي تعاني منها المنظومة التربوية.

الصفحة 59: 
الملاحظة الحادي عشر: ضعف التمويل= إخفاق الإصلاح الجديد:

* عدم الإشارة إلى مصدر أو مصادر الموارد المالية الإضافية (32 مليار درهم إضافية) الواجب رصدها لاستكمال أوراش الإصلاح ولأجرأة المشاريع المتضمنة في البرنامج المسطرة التي سترصد لتنفيذ المخطط الاستعجالي والتي تتطلب إمكانيات جد هائلة بالنظر إلى الأهداف المسطرة وقصر المدة الزمنية التي سيطبق فيها المخطط 2009-2012، الشيء الذي يطرح عدة أسئلة حول التشكيك في جدية ومصداقية هذه الأهداف. كما تطرح إشكالية التمويل ومسألة هذا الغلاف المالي الضخم اللازم توفيره عبر الأربع سنوات القادمة يطرح عدة تساؤلات ويبقي الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات وأمام التبريرات التي قد تقدمها الوزارة لشرعنة بعض الإجراءات، ومن بينها:

- إمكانية ضرب مجانية التعليم من خلال الشروع في تطبيق الرسوم ابتداء من السنة الأولى من 
   التعليم الثانوي التأهيلي.
· مواصلة تطبيق الاقتطاعات من أجور المضربين مع تحويل المبالغ المقتطعة إلى ميزانية النيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية (ص 80-81)
· إحداث صندوق للدعم تساهم فيه كل مكونات المجتمع
· تشجيع العرض التربوي الخصوصي من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي والإعفاء الضريبي
   مرتكزات البرنامج الاستعجالي وتوجهاته:
- يرتكز المخطط أو البرنامج الاستعجالي على تعليمات وإملاءات الدوائر المالية العالمية (البنك الدولي، الاتفاقية الدولية للتجارة العالمية، ...) والتي تعتمد بالأساس على توجه مقاولاتي يستند بالأساس إلى المزيد من التقشف والاستمرار في سياسة تخلي الدولة ورفع يدها عن قطاع التربية والتعليم، وهذا ما يطلق عليه في البرنامج بترشيد النفقات، وبالتالي الميل إلى خوصصة القطاع وتفويته ببناياته وأطره لكبار المستثمرين وتقديمه لهم على طبق من ذهب. وقد تتبعنا كلنا عملية المغادرة الطوعية وما نتجت عنه من خصاص مهول في الأطر الإدارية والتربوية لا زال وسف يبقى قائما بل وسيتفاقم بالنظر إلى قلة التوظيف وتوايد اعاد المتقاعدين وتزايد أعداد المتمدرسين.
  ومن تمظهرات هذا التوجه المقاولاتي الصرف، نذكر ما يلي:
· البرنامج الاستعجالي، لا من حيث المرجعية أو المضمون أو التوجه والأهداف، مبني على نسق  
   يقوم على مبدأ الاعتماد على القطاع الخاص بالدرجة الأولى
· تفويت قطاع التعليم للخواص للاستثمار فيه
· تشجيع التعليم الخصوصي
· التخلي عن تمويل التعليم العمومي عبر ما يسمى بترشيد وعقلنة النفقات
· ضرب المجانية
· الإجهاز على الحق في الإضراب
· التمهيد لاعتبار الشغيلة التعليمية مجرد عمال وعاملات في أية وحدة إنتاجية أوضيعة فلاحية
· تغليب الهاجس المادي، وهاجس الربح والخسارة، على الهاجس التربوي
· البرنامج يشرعن ظاهرة الهشاشة في قطاع التعليم من خلال الشروع في تطبيق نظام التوظيف التعاقدي
· إحداث وكالات وطنية (الوكالة الوطنية لتدبير البنايات والصيانة، وكالة النهوض بالتعليم الأولي، المركز الوطني للتجديد والبحث التربوي .... وغيرها من الوكالات)
· الحد من الحاجة إلى إحداث وظائف جديد
الاقتراحات
  - ضرورة ربط إصلاح التعليم بإصلاحات شمولية تهم مجالات توسيع هامش الديمقراطية 

    واحترام الحقوق الأساسية وتطبيق العدالة الاجتماعية والعمل على تخليق الحياة العامة 
    والقضاء على مختلف أوجه الفساد، لأن المدرسة جزء لا يتجزأ من المجتمع تتفاعل معه   

    وتتأثر به. 

  - لا إصلاح بدون إعادة النظر أولا وبالأساس في السياسة التعليمية والتوجهات والخيارات   

     العامة  المؤطرة لكل المحاولات والمبادرات الإصلاحية

 -  لا إصلاح بدون ترسيخ ثقافة الإشراك والتشاور لكل الفاعلين الرئيسيين ومختلف مكونات 
    المجتمع المدني
 - ضرورة القيام بتعبئة مجتمعية شعبية لتمكين المواطنين من إبداء آرائهم بكل حرية 
    ومسؤولية وبالتالي انخراطهم بحماس ووطنية في الإصلاح المقترح
-  العدول عن فكرة اعتبار قطاع التعليم قطاع غير منتج أو قطاع مكلف

-  عدم ربط إصلاح المنظومة التربوية بالولاية الحكومية مع ضرورة تسطير برنامج شمولي ذي المدى  

     الطويل والمتوسط والقصير يحدد الأولويات والأهداف بدقة ويخضع للتقييم المستمر ويعمل على مبدأ 

    التراكمية للإيجابيات ونقط القوة

- 

المنظمة الديمقراطية للتعليم    Organisation Démocratique de l’Enseignement
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